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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنســان: مســائل حقــوق الإنســان 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتــع الفعلــي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
 جنوب أفريقيا*: مشروع قرار 

 الحق في التنمية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تعزيـز 
التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيـد مـن الحريـة، وعلـى اسـتخدام 

الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 
وإذ تذكِّـر بـأن إعـلان الحـق في التنميــــة، الـذي اعتمدتــه الجمعيـــة العامــة في قرارهــا 
١٢٨/٤١ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، قـد أكـد أن الحـــق في التنميــة حــق مــن 
حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص في التنميـة حـق للأمـم وللأفـراد الذيـن 

يكونون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 
وإذ تشـير إلى جميـع قراراـا السـابقة وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن الحـــق في 
التنميـة، لا سـيما قـرار اللجنـة ٧٢/١٩٩٨ المـؤرخ ٢٢ نيســـان/أبريــل ١٩٩٨ بشــأن الحاجــة 
الملحـة إلى مواصلـة السـير قدمـا مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة علـى النحـو المبـين في إعــلان 

الحق في التنمية، 
 
 

باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين.  *
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وإذ تؤكد من جديـد الهـدف الرامـي إلى جعـل الحـق في التنميـة واقعـا لكـل شـخص، 
ــــم المتحـــدة للألفيـــة الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة في  علــى النحــو المبــين في إعــلان الأم

٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
ـــداف والغايــات المنصــوص  وإذ تشـدد علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير عاجلـة لتنفيـذ الأه
ـــم  عليـها في جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى الـتي عقدـا الأم
المتحدة، بما فيـها الأهـداف والغايـات المنصـوص عليـها في إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة والـتي 

تكتسي أهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية، 
وإذ تشدد أيضا على أن إعلان وبرنامج عمل فيينا(٢) أكـد مـن جديـد علـى أن الحـق 
في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجـزء لا يتجـزأ مـن حقـوق الإنسـان، وأن الفـرد هـو 

المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 
وإذ تؤكد من جديد الالـتزام الرسمـي المتعـهد بـه في المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، الـذي عقـد في دوربـان، 
ـــع  في جنـوب أفريقيـا، في آب/أغسـطس وأيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، مـن أجـل تعزيـز احـترام جمي

حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والتقيد ا وحمايتها على صعيد العالم، 
وإذ تلاحظ نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الــذي عقـد في الدوحـة 
خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ والمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنميـة، 

الذي عقد في مونتيري، بالمكسيك خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
وإذ تحيـط علمـا مـع التقديـر بقـــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٦٩/٢٠٠٢ المــؤرخ ٢٥ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ والذي أيدت اللجنة فيه الاستنتاجات المتفـق عليـها للفريـق العـامل المعـني 
بالحق في التنمية، والتي اعتمدت بتوافق الآراء خـلال دورة الفريـق العـامل الـتي عقـدت خـلال 

الفترة من ٢٥ شباط/فبراير إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢(٣)،  
تؤيد الاستنتاجات المتفـق عليـها للفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة علـى  - ١
نحو ما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في قرارها ٦٩/٢٠٠٢ والتي تشكل أساسا وطيـدا لاتخـاذ 

مبادرات أخرى دف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛ 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢)
 .E/CN.4/2002/28/Rev.1 انظر (٣)
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تحيط علما بتأجيل دورة الفريق العامل المعـني بـالحق في التنميـة، بسـبب عـدم  - ٢
وجود التقرير عن �قضايا التنمية الدولية،�، وتناشد الخبير المستقل المعني بـالحق في التنميـة أن 
يقـدم هـذا التقريـر المتمـيز في وقتــــه في الـدورة المقبلـة للفريـق العـامل المقـرر عقدهـــا في الفــترة 

من ٣ إلى ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣؛ 
تشدد على أهميـة المبـادئ الأساسـية، الـتي تشـكل دعامـة لأهـداف الصكـوك  - ٣
ـــيز، والشــفافية، والمســاءلة،  الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مثـل المسـاواة، والإنصـاف، وعـدم التمي

والمشاركة والتعاون الدولي بوصفها حاسمة لتعميم الحق في التنمية على الصعيد الدولي؛ 
تؤكــد أهميــة مواصلــة مفوضيــة حقــوق الإنســان عملــها في مجـــال البحـــث  - ٤
والتحليـل بشـأن المبـادئ الأساسـية المذكـورة أعـــلاه، وتدعــو المفــوض الســامي إلى أن يقــوم، 
بالتشاور مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميــة، ومنظمـة التجـارة العالميـة وجميـع المنظمـات 
والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بتقديم تقريــر عـن أهميـة مبـدأ الإنصـاف وتطبيقـه علـى سـبيل 
ـــام اســتنتاجات الفريــق  الأولويـة، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، مراعيـا في ذلـك بشـكل ت

العامل المعني بالحق في التنمية؛  
تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان، في السياق المذكور أعـلاه، إلى طلـب  - ٥
دعم هذه المنظمات وتعاوا في إعداد التقرير المطلـوب لعرضـه علـى لجنـة حقـوق الإنسـان في 

دورا التاسعة والخمسين؛ 
تؤكد من جديـد الالتزامـات بتنفيـذ الأهـداف والغايـات المنصـوص عليـها في  - ٦
جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى الـــتي عقدــا الأمــم المتحــدة 

والالتزامات المتعهد ا في جمعية الألفية لا سيما الالتزامات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛ 
تـدرك أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـــر حاســم لتحقيــق المقــاصد والأهــداف  - ٧
والغايات المنصوص عليها في جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى 

التي عقدا الأمم المتحدة بما في ذلك تلك المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛ 
تؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى بيئـة دوليـة مواتيـة تفضــي إلى إعمــال الحــق في  - ٨

التنمية؛ 
تؤكد من جديد أيضا على أن الدول تتحمـل المسـؤولية في المقـام الأول عـن  - ٩
توفير الظــروف الوطنيـة والدوليـة المواتيـة لإعمـال الحـق في التنميـة وعلـى أـا ملتزمـة بالتعـاون 

فيما بينها لهذه الغاية؛ 
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ـــن  تؤكـد مـن جديـد كذلـك علـى أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي م - ١٠
أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي يرى أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغـير 
قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، والذي يجعل أيضـا مـن الإنسـان محـور التنميـة، وتـدرك أنـه 
بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن غياا لا يمكن التذرع بـه لتـبرير 

الحرمان من حقوق الإنسان المعترف ا دوليا؛ 
تؤكد الأهمية الحاسمـة لتحديـد وتحليـل العقبـات الـتي تعرقـل الإعمـال الكـامل  - ١١
للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتدرك أن تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، 
بمـا فيـها الحـق في التنميـة، مسـؤولية ملقـاة علـى عـاتق الـدول، علـى النحـو المنصـوص عليـــه في 
المادة ٣ من إعـلان الحـق في التنميـة، وتؤكـد مـن جديـد كذلـك العلاقـة الوطيـدة الرابطـة بـين 

الأمرين؛ 
تؤكد أهمية مواصلة المناقشة، في إطار الفريق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة،  - ١٢

بشأن مسألة وضع آلية مناسبة للمتابعة الدائمة من أجل رصد إعمال الحق في التنمية؛ 
تؤكـد أن عمليـة العولمـة، علـى كوـا تتيـح فرصـا وتمثـل تحديـات، تظـل غـــير  - ١٣
كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميـع البلـدان في بيئـة معولمـة، وتشـدد علـى ضـرورة 
ــات  وضـع سياسـات واتخـاذ تدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي مـن أجـل التصـدي لتحدي

العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة منصفة؛ 
تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ما تزال واسـعة  - ١٤
بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها اتمع الدولي وأن البلدان الناميـة مـا تـزال 
تواجه صعوبات في المشاركة في عمليـة العولمـة، ويواجـه العديـد منـها خطـر التـهميش ومـن ثم 

استثناؤها فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛ 
تؤكد من جديد التزام البلدان المتقدمة وتحث مـن لم يلـتزم منـها بعـد، باتخـاذ  - ١٥
خطوات ملموسة دف بلوغ هدف تخصيص نسبة ٠,٧ في المائة من ناتجــها القومـي الإجمـالي 
لتقـديم المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة إلى البلـدان الناميـة ونسـبة تـتراوح مـا بــين ٠,١٥ و ٠,٢ في 
المائة من ناتجها القومي الإجمـالي لفـائدة أقـل البلـدان نمـوا، وتشـجع البلـدان الناميـة علـى البنـاء 
على التقدم الذي أحـرز في مجـال ضمـان اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة اسـتخداما فعـالا 

للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛ 
١٦ - تؤكد على القضايا الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة الـتي تسـتحق اهتمامـا خاصـا 
ــــة، مـــن قبيـــل التجـــارة الدوليـــة، والوصـــول إلى  مــن الفريــق العــامل المعــني بــالحق في التنمي
التكنولوجيـا، والحكـم الرشـيد والإنصـاف علـى الصعيـد الـدولي، وعـبء الديـــون، مــن أجــل 
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ـــذا الســياق، إلى  دراسـة وتقييـم أثـر هـذه القضايـا علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان وتتطلـع، في ه
إعداد دراسة أولية، على نحو ما طلبته لجنة حقـوق الإنسـان في قرارهـا ٩/٢٠٠١ المـؤرخ ١٨ 

نيسان/أبريل ٢٠٠١، لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته المقبلة؛ 
تـدرك أن الظلـــم عــبر التــاريخ قــد ســاهم قطعــا في ترســيخ عوامــل الفقــر،  - ١٧
والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتمـاعي، والفـوارق الاقتصاديـة، وعـدم الاسـتقرار وعـدم 

الأمن، التي تمس العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، لا سيما في البلدان النامية؛ 
تدرك أيضا ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسـواق، بمـا في  - ١٨
ذلك أسواق الزراعة، والخدمات والمنتجات غير الزراعية، لا سيما المهم منـها بالنسـبة للبلـدان 

النامية؛ 
ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجـارة بشـكل مقبـول، بمـا في ذلـك في  - ١٩
اـالات الـتي مـا تـزال قيـد التفـاوض؛ والوفـاء بالالتزامـات المتعلقـة بقضايـا التنفيـذ ومشــاكله؛ 
واستعراض أحكام المعاملة الخاصـة والتفضيليـة ـدف تعزيزهـا وجعلـها دقيقـة وفعالـة وعمليـة 
بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة مـن الحمائيـة؛ وبنـاء القـدرات وتقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى 

البلدان النامية تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛ 
تدرك أن القضاء على الفقر أحد العناصر الحـاسمة في تعزيـز وإعمـال الحـق في  - ٢٠
التنمية وتشدد على أن الفقر مشكلة متعـددة الأوجـه تسـتلزم جـا متعـدد الجوانـب في تنـاول 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسســية علـى جميـع المسـتويات، وبخاصـة 
في سياق أهداف الأمـم المتحـدة الإنمائيـة للألفيـة المتمثلـة في خفـض نسـبة سـكان العـالم الذيـن 
يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذيـن يعـانون الجـوع إلى النصـف بحلـول 
عـام ٢٠١٥، وتؤكـد أن اتمـع الـدولي بعيـد مـن تحقيـق هـدف خفـض عـدد السـكان الذيــن 
يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥ وتؤكد على مبدأ التعـاون الـدولي، بمـا فيـه مـن 

شراكة والتزام، بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ 
تدرك أهمية الارتباط القائم بين االات الاقتصادية والتجارية والمالية الدوليـة  - ٢١
وإعمال الحق في التنمية، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة توسـيع قـاعدة صنـع القـرار علـى 
الصعيد الدولي بشأن القضايا التي م التنمية ومـلء الثغـرات في اـال التنظيمـي، والحاجـة إلى 
تعزيـز منظومـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف، وتشـدد أيضـا علــى 
ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في 

عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛ 
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ـــع  تشـدد علـى أن المسـؤولية الأساسـية عـن إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان تق - ٢٢
علـى عـاتق الدولـة، وتؤكـد مـن جديـد أن علـى الدولـة المسـؤولية في المقـام الأول عـن تنميتــها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن دور السياســات الوطنيــة والاســتراتيجيات الإنمائيــة لا يمكــــن 

إلا التأكيد عليه؛ 
تدرك أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع  - ٢٣
الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمـا فيـها الحـق في التنميـة، وتتفـق بشـأن قيمـة الجـهود 
المتواصلـة الـتي تبذلهـا الـدول مـن أجـل تحديـد ممارسـات الحكـم الرشـــيد، بمــا في ذلــك الحكــم 
بشـفافية، ومسـؤولية تقـوم علـى المسـاءلة والمشـاركة، وتعزيـز هـذه الممارسـات الـتي تســتجيب 
لاحتياجاـا وتطلعاـا وتناسـبها، بمـا في ذلـك في سـياق اتبـاع نـهج شـراكة متفـــق عليــها إزاء 

التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛ 
تدرك أيضا أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنسـاني بوصـف ذلـك  - ٢٤
قضية شاملة لعدة مجالات في إعمال الحـق في التنميـة، وتلاحـظ بوجـه خـاص العلاقـة الإيجابيـة 
ــــة والسياســـية  القائمــة بــين تعليــم المــرأة ومشــاركتها علــى قــدم المســاواة في الأنشــطة المدني

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛ 
تشدد على ضرورة إدماج حق الأطفال، ذكورا وإناثا على السواء، في جميـع  - ٢٥
السياسـات والـبرامج، وضمـان حمايـة تلـك الحقـوق وتعزيزهـــا، لا ســيما في اــالات المتعلقــة 

بالصحة، والتعليم  وتنمية قدرام بشكل كامل؛ 
تسلم بوجوب اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحـة  - ٢٦
فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقـص المناعـة المكتسـب وغيرهمـا مـن الأمـراض المعديـة، 

مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية؛ 
تسـلم أيضـا بالحاجـــة إلى إقامــة شــراكات قويــة علــى الصعيــد الوطــني مــع  - ٢٧
ـــى الفقــر  منظمـات اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص، مـن أجـل السـعي للقضـاء عل

وتحقيق التنمية، وإقامة حكم رشيد داخل الشركات؛ 
تعرب عن بالغ قلقها وانشغالها إزاء تزايد الفساد داخل الشـركات، لا سـيما  - ٢٨
الحوادث المزعجة التي وقعت مؤخراً، مما يؤثــر سـلبيا علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان بشـكل تـام 

ويمس بإعمال الحق في التنمية؛ 
تـؤكد علـى الضـرورة الملحـة لاتخـاذ تدابـير ملموسـة، تشـمل إعـادة الأصـــول  - ٢٩
والأموال المحصل عليها بصورة غير قانونية إلى بلداا الأصلية، ومكافحة جميع أشكال الفسـاد 
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علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، وتشـدد علـى أهميـة الـتزام جميـع الحكومـات التزامـا سياســـيا 
حقيقيا من خلال وضع إطار قانوني ثابت؛ 

تؤيد وتقدر الشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا الـتي اعتمـدت مؤخـرا  - ٣٠
بوصفها إطارا إنمائيا ومثـالا عمليـا يمكـن أن يـدرس لتعزيـز ـج قـائم علـى احـترام الحقـوق في 

مجال التنمية؛ 
تؤكد ضرورة مواصلة تحسين أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان  - ٣١
دف تعزيز الحـق في  التنميـة وإعمالـه، بمـا في ذلـك ضمـان اسـتخدام المـوارد الماليـة والبشـرية 
اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وخدمة الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة ودعمـه 

بصورة أفضل؛ 
ـــذ  تناشـد مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان أن تسـاعد بفعاليـة في تنفي - ٣٢
التوصيات الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها للفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة، بمـا في 
ذلك العمل بوجه خاص على ضمـان المشـاركة والمسـاهمة الهادفـة لجميـع الجـهات ذات الصلـة 
ــدورة  مـن منظمـات دوليـة ووكـالات متخصصـة وبرامـج وصنـاديق تابعـة للأمـم المتحـدة في ال

المقبلة للفريق العامل؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يبلـغ هـذا القـرار إلى الـدول الأعضـاء، والأجــهزة  - ٣٣
ـــة للأمــم المتحــدة، ومؤسســات  والهيئـات، والوكـالات المتخصصـة والصنـاديق والـبرامج التابع
التنميــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة، لا ســــيما مؤسســـات بريتـــون وودز والمنظمـــات غـــير 
الحكومية، وأن يقدم تقريرا شاملا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا 

التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقـرر أن تواصـل النظـر في مسـألة الحـق في التنميـة، علـى ســـبيل الأولويــة، في  - ٣٤

دورا الثامنة والخمسين. 
 


